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ه، والمرافعة وبعد  ي تلاه القاضي: محمد عق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
: المداو

ٔن الطعن است ث  ه الشكلیة.ح ٔوضا وفى 
ٔوراق تتحصــل في  ر ا ــه وســا ــلى مــا تبــين مــن الحــكم المطعــون ف ٔن الوقــائع  ــث  وح

عوى رقم  ٔقام ا ـلى المطعـون 2014لسنة 275الطاعن  بتدائیـة  مـدني رٔس الخيمـة 
ــة –ضــدها بطلــب الحــكم  ــلى جمیــع –طبقــاً لطلباتــه الختام یقــاع الحجــز التحفظــي  ٕ

ت المطعون  لى الضمان حسا ى البنوك وإیقاع الحجز التحفظي  ٔولى ومالكها  ضدها ا
لــغ  لطــاعن م نٔ یــؤد ى بنــك ........ وإلــزام المطعــون ضـدهما بــ 3,364,488المـودع 

مـؤرخ  ٔنه بموجـب عقـد مقـاو لى سنداً  ٔضرار. وذ ٔصابه من  درهم والتعویض عما 
لفـار التزم المطعون ضدها الثانیة 27/12/2007في  قامة بناء لصـالح الطـاعن بمنطقـة  ٕ

لغ  لال 8,850,000رٔس الخيمة لقاء م ٔعمال  ٔن یتم إنجاز ا لى  شهراً اعتباراً 18درهم 
تحــت  یــة والمواصــفات والعقــد والشرـوـط وذ ٔصــول الف تلام طبقــاً ل ســ ريخ  مــن 

 ٔ ٔولى  تلمت إشراف المطعون ضدها الثانیة، وقـد قامـت المطعـون ضـدها ا عـمال واسـ
ة  المصرف لغ الكفا اء م ست لیه سالف البیان  ي تم الاتفاق  فعات من المبلغ ا جمیع ا

لــغ  لوجــود عیــوب ومخالفــات حتمیــة في مــا تم مــن 450000والــتي قيمتهــا م درهم وذ
لبنایـة  نهـائي  سـليم الفعـلي وا عـوى بتـاريخ –المشروـع –ٔعمال، وإذ لم یـتم ال كانـت ا

اف 18/02/2016 ت لاسـ نٔف الطاعن هذا الحكم  عوى، است رفض ا حكمت المحكمة 
نة 155رقم  ــاريخ 2016لســ ــتي بت اف رٔس الخيمــة ال ت 17/05/2016ٔمــام محكمــة اســ

تمیـيز، وإذ عـرض  نٔف. طعـن الطـاعن في هـذا الحـكم بطریـق ا ت یٔید الحكم المسـ قضت بت
لى هذه المحكمة في غرفة مشورة رٔت ٔ  لنظر.الطعن  ر  د نه 

لنظام التام ولو تم سبق  ٔسباب المتعلقة  رة ا ٔنه لمحكمة النقض إ ٔنه من المقرر  ث  وح
ٔو في صحیفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من  ٔمام محكمة الموضوع  تمسك بها  ا
لى الجزء ٔسباب  لى محكمة الموضوع وردت هذه  ٔوراق التي سبق عرضها  الوقائع وا
ه  كون قد فصل ف ٔمر المقضي ف نهائي يجوز قوة ا ه من الحكم وإن القضاء ا المطعون ف
ٔسباب التي لا یقوم  ٔو في ا ٔو ضمنیة سواء في المنطوق  بين الخصوم بصفة صريحة 
المقضي فيها الطرفان  ٔ ادة نظر النزاع في المس ٔنه الحجیة المانعة من إ المنطوق بدونها كما 



عوى الثانیة واستقرت ح  اقشتها في ا نهما به استقراراً مانعاً من م قتها ب –اللاحقة –ق
عوى إلى  ده الموضوع بين ا ٔمر المقضي و ذ بقرنیة ا ٔ ٔن شروط ا بين الطرفين، و
ٔساسیة لم  ٔ المقضي فيها مس ٔ كون المس ة بحیث  عوى المطرو سبق الفصل فيها وا

كون الطرفان قد  ٔن  نهما تتغير و قتها ب ولى واستقرت حق عوى  تناقشا فيها في ا
ة  عوى الثان یدعیه  ٔساس ف كون هي بذاتها ا امعاً مانعاً و ٔول استقراراً  لحكم ا

ل ٔو ٔي مــن الطـــرفين ق دة الموضوع  ر و ٔن تقد ة عنها، و فر خٓر من حقوق م ا
ر عویين وإن كان يخضع لتقد لافه في ا كون ا ٔن  ٔن شرط ذ محكمة الموضوع إلا 

يها. ة التي اسندت إ ٔسباب تؤدي إلى الن داً إلى  حكمها مس
ٔرقام  تميز في الطعون  وكان الحكم الصادر من محكمة ا لسنة 41، 44، 25لما كان ذ

ٔن الما2016 نٔ  ش شاري المطعون –الطاعن –قد حسم النزاع نهائیاً  س و
نهائي ضدها ال  ستلام ا بدون وملاحظات وتم  ثانیة استلما المشروع من عقد المقاو

لبناء 08/05/2011لمشروع من  ٔي تحفظات فصلاً عن إستلام الطاعن  دون إبداء 
ة قد حسمت بموجب هذا  المصرف رد الكفا ٔ كون مس لتالي  لانتفاع به، و امه  وق

ي يجوز قوة الشيء المحكو  ة في القضاء ا ٔنفسهم والتي تمنعهم من المناز م به بين الخصوم 
لى ثبوت  ٔو انتفاؤه  خٓر یتوقف ثبوته  ٔي حق  نٔ  ٔو في ش ٔو دفع  نهٔا بطریق دعوى  ش
لى انتفائها ولا بغير من  ٔو  ٔنفسهم  الكلیة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم  ٔ المس ت

عویين، وإذ التزم الحكم لاف الطلبات في ا اخ قة القضائیة ذ ه هذه الحق المطعون ف
لیه بحاصل  تميز سالف البیان فإن الحكم  التي استقرت بموجب الحكم الصادر من محكمة ا

دم توافر شروط رد الكفا نهائي لمشروع و ستلام ا دم  ٔسباب الطعن من 
ٔولى بنود عقدي المقا عویين ، ومخالفة المطعون ضدها ا لاف ا ة، واخ والمصرف

دلاً موضوعیاً في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز  كون  ٔن  والصیانة، لا یعد 
ول. ير مق ٔساس ویضحى الطعن  ير  لى  ٔمام هذه المحكمة وكون النعي  رته  إ

كـــــــــل ذل
حكمت المحكمة:

مٔين لغ الت ٔلزمت الطاعن الرسوم والمصاریف مع مصادرة م .رفض الطعن و


